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  :الملخص

مبدأ التقاضي على درجتین هو من المبادئ الأساسیة لحمایـة قرینـة البـراءة، 

وعلیــه قــام المشــرع الجزائــري بتوســیع مجــال تطبیقــه تماشــیا مــع المواثیــق الدولیــة التــي 

ثـم  2016صادقت علیها الجزائر، بحیث أورد هذا المبدأ في التعـدیل الدسـتوري لسـنة 

المتضــمن التنظــیم القضــائي وتعــدیل قــانون  17/06فــي تعــدیل القــانون العضــوي رقــم 

المتضــمن قــانون القضــاء  18/04وأخیــرا فــي قــانون  2017الإجــراءات الجزائیــة فــي 

  .العسكري

ولمبــدأ التقاضـــي علــى درجتـــین علاقــة وطیـــدة بتطبیــق السیاســـة العقابیــة فـــي أي      

ة القضـــائیة الأعلـــى درجـــة بتقریـــر عقوبـــة مناســـبة نظـــام قضـــائي، بحیـــث یســـمح للجهـــ

للمتهم وبناءا على ذلك یمكن اختیار إجـراء مناسـب للمحكـوم علیـه فـي إطـار السیاسـة 

لكــن لا یجــب تقییــد المبــدأ فــي حــدود طلبــات و  ،العقابیــة المفروضــة مــن طــرف الدولــة

  .أطراف الخصومة أمام الجهة القضائیة الابتدائیة
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Abstract:  
     The double-hearing principle is one of the main basics for the 
protection of innocence preemption, in this perspective the 
Algerian legislator extends the scope of application in 
conformity with the international treaties ratified by Algeria, 
whereas this principle is stated by the constitutional amendment 
of 2016 then by the organic  
     law n° 17/ 06 on the judicial organization and by the 
modification of the criminal procedures law in 2017, finally 
under the law n°18/ 04 on the military justice. 
The double-hearing principle has a solid relationship with the 
implementation of such penal policy under every judicial 
system, so that the high jurisdiction can decide the appropriate 
penalty to the accused person; and therefore it is possible to 
choose the adequate measure for the sentenced person in the 
framework of state penal policy; however this principle shall not 
be limited in the parties requests before the lower judiciary.   
Keywords:  
Double-hearing principle, penal policy, penalty, adaptation of 
penalty, appeal, inforcement of criminal judgements.  
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  :مقدمةال

یعتبر التقاضي على درجتین ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، التي   

اسة الجزائیة، وعلیه قام المشرع بتوسیع مجال تطبیقه، وذلك تماشیا تعتمد علیها السی

مع المواثیق الدولیة التي صادقت علیها الجزائر، وكانت البدایة بتعدیل الدستور في 

منه على مبدأ التقاضي على درجتین أمام كل  160، ونصت المادة 2016سنة 

الدستوري، صدر القانون العضوي الجهات القضائیة دون استثناء، وتطبیقا لهدا المبدأ 

 05/11المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  27/03/2017بتاریخ  17/06رقم 
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المتعلق بالتنظیم القضائي، هذا القانون نص على محكمة الجنایات الاستئنافیة، كما 

  .أشار إلى القواعد التي تحكم الجهات القضائیة العسكریة

عدیل في قانون الإجراءات الجزائیـة بموجـب وفي نفس التاریخ أدرج المشرع ت

أین كرس مبدأ التقاضي علـى درجتـین كمبـدأ فـي الإجـراءات الجزائیـة  17/07القانون 

  .ونص على التقاضي وفق هذا المبدأ في مادة الجنایات

 2018یولیـــو  29بتـــاریخ  18/14وفـــي إطـــار هـــذه السیاســـة الجزائیـــة، صـــدر قـــانون 

المـؤرخ  28-71ن القضـاء العسـكري منـذ وضـع الأمـر الذي یتضمن أول تعدیل لقـانو 

المتعلق بقـانون القضـاء العسـكري، معتمـدا بـذلك مبـدأ التقاضـي  1971أفریل  22في 

  .2018على درجتین الذي لم یكن معتمدا في المحاكم العسكریة قبل تعدیل 

وإذا كــــان أي نظــــام قضــــائي یعتمــــد علــــى هــــذا المبــــدأ فــــي تطبیــــق السیاســــة 

ن هنــاك إجــراءات لا تقــل أهمیــة علــى هــذا المبــدأ، تتمثــل فــي الإجــراءات الجزائیــة، فــإ

المطبقة بعد صدور الحكم أو القرار القضائي التي تعتمد علیها الدولـة وفـق مـا یسـمى 

بالسیاسة العقابیة، والتي تحاول من خلالها تحقیق الردع في محاربـة الجریمـة، وإعـادة 

لإعــادة إدمــاجهم اجتماعیــا لتفــادي الرجــوع تربیــة المحبوســین، وفــي نفــس الوقــت العمــل 

للجریمــة، بحیــث لا یمكــن تطبیــق هــذه الإجــراءات إلا بعــد اســتیفاء الأحكــام القضــائیة 

والمقررات القضائیة لمبدأ التقاضي على درجتین حیث تتمكن الجهة القضائیة الأعلـى 

هـذا  درجة من بسط رقابتها علـى الأحكـام سـواء مـن حیـث الموضـوع أو القـانون، ومـن

المنطلق تكون الإجراءات المتعلقة بالسیاسة العقابیـة مطابقـة مـع العقوبـة المحكـوم بهـا 

  .على الشخص المعني

كیـف یسـاهم مبـدأ التقاضـي علـى درجتـین : والإشكالیة التي تطرح في هذا السـیاق هـي

فــي تنفیـــذ السیاســة العقابیـــة ؟ و مــا هـــي العلاقــة بـــین هــذا المبـــدأ مــن جهـــة والسیاســـة 

  بیة من جهة أخرى ؟ العقا

  الإطار القانوني لمبدأ التقاضي على درجتین في التشریع الجزائري: المحور الأول

یدخل مبدأ التقاضي على درجتین ضـمن المبـادئ الأساسـیة للمحاكمـة العادلـة، بحیـث 

تعطـــى مـــن خلالـــه للمتقاضـــي فرصـــة إعـــادة طـــرح قضـــیته أمـــام جهـــة قضـــائیة أعلـــى 
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المبـــدأ، اعتمدتـــه الكثیـــر مـــن المواثیـــق الدولیـــة، وكرســـه  وبـــالنظر لأهمیـــة هـــذا. درجـــة

  .المشرع في الدستور والتشریعات الإجرائیة الجزائیة

  :التكریس الدولي لمبدأ التقاضي على درجتین: أولا

ـــین  ـــدأ التقاضـــي علـــى درجت نصـــت العدیـــد مـــن الاتفاقیـــات الدولیـــة والإقلیمیـــة علـــى مب

بـالحقوق المدنیـة و مـن بـین هـذه الاتفاقیـات  باعتباره حقا من حقوق الإنسـان المرتبطـة

  :نذكر ما یلي

  :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   - أ

، وإن لم یـنص صـراحة 10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

منــه، أن كــل شــخص مهــتم  11علــى مبــدأ التقاضــي علــى درجتــین، أشــار فــي المــادة 

كابه لها قانونا في محاكمـة علنیـة تكـون قـد وفـرت بجریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت ارت

  .1له فیها جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

ومن أهم الضمانات التي یجب أن توفر للمتهم نجد التقاضي على درجتـین حسـب مـا 

 .یندرج في تعریف الحق في المحاكمة العادلة و مقتضیاتها

 :العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  - ب

، علــى العدیــد مــن الضــمانات القانونیــة 2ص العهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة والسیاســیةنــ

أن كـل شـخص أدیـن بجریمـة لـه  14التي تقترن بها قرینة البراءة، وقد ورد فـي المـادة 

حــق اللجــوء وفقــا للقــانون إلــى محكمــة أعلــى تعیــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــي العقــاب 

  .الذي حكم علیه

 :وبیة لحمایة حقوق الإنسانالاتفاقیة الأور   - ج

جـــاء مبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــین فـــي البرتوكـــول الإضـــافي الســـابع للاتفاقیـــة، حیـــث 

نصــت المــادة الثانیــة مــن البروتوكــول أن لكــل شــخص صــدر ضــده حكــم بالإدانــة فــي 

جریمة جنائیة من قبل المحكمة، الحق في إعادة نظر حكم إدانته أمام محكمة أعلى، 

  .3فیة وشروط ممارسة هذا الحقویحدد القانون كی

 :المیثاق العربي لحقوق الإنسان  - د
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مـن المیثـاق العربـي لحقـوق الإنسـان أن كـل مـتهم بـريء حتـى تثبـت  16نصت المادة 

إدانتــــه بحكــــم بــــات وفقــــا للقــــانون، علــــى أن یتمتــــع خــــلال إجــــراء التحقیــــق والمحاكمــــة 

ب جریمــة فــي الطعــن وفقــا حقــه فــي حالــة الإدانــة بارتكــا... بالضــمانات الــدنیا التالیــة 

  4.للقانون أمام درجة قضائیة أعلى

 :5المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب  - ه

جاء هذا المیثاق بمجموعة من الحقوق الثابتة للإنسان والشـعوب كجماعـات ومـن بـین 

هـــذه الحقـــوق مـــا نصـــت علیـــه المـــادة الســـابعة مـــن المیثـــاق، بحیـــث ورد فیهـــا أن حـــق 

میع، وذكرت مشتملات هـذا الحـق فـي أربـع فقـرات مـن بینهـا بقـاء التقاضي مكفول للج

الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة، حق الدفاع، حق المحاكمة في 

فتــرة معقولــة وأمــام محاكمــة محایــدة وعــدم جــواز إدانــة شــخص بســبب عمــل أو امتنــاع 

ـــانون وقـــت ارتكابـــه ولا ع ـــة إلا بـــنص عـــن عمـــل لا یشـــكل جرمـــا یعاقـــب علیـــه الق قوب

  .والعقوبة شخصیة

وما یلاحظ في نصوص هذا المیثاق أنه لـم یكـرس فیهـا مبـدأ التقاضـي علـى درجتـین، 

ــــى درجتــــین فیهــــا ضــــمان مــــن  ــــة التــــي یعتبــــر التقاضــــي عل ــــدأ المحاكمــــة العادل ولا مب

ضماناتها، في حین أن أغلب الاتفاقیات التـي تعـالج حقـوق الإنسـان نصـت علـى هـذا 

  .المبدأ

یجــب تــدارك هــذا الــنقص بصــدور برتوكــول إضــافي یشــیر إلــى هــذا المبــدأ نظــرا وعلیــه 

لأهمیتــه فــي المحاكمــة العادلــة وتكــریس مبــدأ قرنیــة البــراءة، كمــا جــاء فــي البروتوكــول 

  .الإضافي السابع للاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان

  :تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في التشریع الجزائري: ثانیا

، والتشـــریعات 2016رد مبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــین فـــي الدســـتور الجزائـــري لســـنة و 

الإجرائیـــة الجزائیـــة علـــى غـــرار قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة وقـــانون القضـــاء العســـكري 

 .والقانون المتعلق بالتنظیم القضائي

 :الإطار الدستوري للمبدأ -1
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ـــم تكـــن الدســـاتیر الجزا2016قبـــل تعـــدیل الدســـتور فـــي ســـنة   ـــة الســـابقة تـــنص ، ل ئری

صراحة على مبدأ التقاضي على درجتین في المواد الجزائیة، وكانـت فقـط تـنص علـى 

ــــي  ــــراءة، وبعــــد التعــــدیل الدســــتوري ف ــــة الب بعــــض الضــــمانات الدســــتوریة للمــــتهم كقرنی

تــم صــراحة تكــریس هــذا المبــدأ وبــدون أي اســتثناء، بحیــث جــاء فــي المــادة . 20166

قاضي على درجتین في المسائل الجزائیة ویحدد كیفیات یضمن القانون الت" أنه  160

  ".تطبیقها 

 :الإطار القانوني لمبدأ التقاضي على درجتین -2

 :القانون المتعلق بالتنظیم القضائي -أ

ـــي التقاضـــي،     ـــدأ درجت ـــى مب ـــانون التنظـــیم القضـــائي عل بحیـــث اعتبـــر أن  7نـــص ق

هــــو جهــــة اســــتئناف المحكمــــة درجــــة أولــــى للتقاضــــي، ونــــص أن المجلــــس القضــــائي 

وقــــد ورد فـــي تعــــدیل القــــانون بموجـــب القــــانون رقــــم . للأحكـــام الصــــادرة عـــن المحــــاكم

أنـه توجـد بمقـر كـل مجلـس قضـائي محكمـة جنایـات  27/03/2017المؤرخ  17/06

ابتدائیــة ومحكمــة جنایــات اســتئنافیة یحــدد اختصاصــهما وتشــكیلتهما وســیرهما بموجــب 

  .التشریع الساري المفعول

التعـدیل كـرس المشـروع مبـدأ درجتـي التقاضـي لأول مـرة فـي مـادة الجنایـات،  وبهذا   

. وتــرك تحدیــد اختصاصــها وتنظیمهــا إلــى قــانون الإجــراءات الجزائیــة كمــا ســنرى أدنــاه

كمــا أشــار هــذا التعــدیل كــذلك إلــى تنظــیم الجهــات القضــائیة العســكریة بموجــب قــانون 

  .لإجراءات الجزائیةالقضاء العسكري الذي تلى صدور تعدیل قانون ا

 :قانون الإجراءات الجزائیة -ب

كرس المشرع الجزائري مبدأ التقاضـي علـى درجتـین فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة    

  .منه 416بموجب المادة 

، نـــــص المشـــــرع فـــــي تعـــــدیل قـــــانون 2016وتماشـــــیا مـــــع التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنة  

فــي المــادة  27/03/2017فــي المــؤرخ  17/07الإجــراءات الجزائیــة بموجــب القــانون 

وأورد في الفقرة الأخیرة من المادة أن لكل  8الأولى منه على مبادئ المحاكمة العادلة،

شخص حكـم علیـه، الحـق فـي أن تنظـر فـي قضـیته جهـة قضـائیة علیـا، وتطبیقـا لهـذا 
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كرر أن الأحكام الصادرة حضوریا عن  322المبدأ جاء في نفس التعدیل وفي المادة 

جنایــــات الابتدائیـــة الفاصــــلة فــــي الموضـــوع قابلــــة للاســـتئناف أمــــام محكمــــة محكمـــة ال

  .الجنایات الاستئنافیة

وبالتالي یكون المشرع قد أخضع أحكام محكمة الجنایات ولأول مرة منذ صدور قانون 

الإجـــراءات الجزائیــــة إلــــى إمكانیـــة اســــتئنافها، تكریســــا لمبـــدأ قرنیــــة البــــراءة والمحاكمــــة 

  .العادلة

  :نون القضاء العسكريقا -ج  

الصــــــــادر فــــــــي  71/28كانــــــــت أحكــــــــام القضــــــــاء العســــــــكري فــــــــي الأمــــــــر 

تصدر بصـفة نهائیـة، وغیـر قابلـة للاسـتئناف، إلا بعـد صـدور قـانون  22/04/1971

المتضـــمن قـــانون القضــــاء 2018جویلیـــة29بتــــاریخ   18/14القضـــاء العســـكري رقـــم 

ول مـــــرة فـــــي القضـــــاء العســـــكري، هـــــذا القـــــانون اســـــتحدث مبـــــدأ درجتـــــي التقاضـــــي لأ

، بإنشـاء مجـالس عسـكریة 9العسكري، بحیث أعاد تنظیم الجهـات القضـائیة العسـكریة 

المحــاكم العســكریة التــي كانــت تعمــل فــي ظــل  إلــىفــي كــل ناحیــة عســكریة، بالإضــافة 

 .10القانون القدیم 

 .مبدأ خضوع أحكام الدرجة الأولى للاستئناف قبل تنفیذها: المحور الثاني

المشـــرع مراجعـــة الأحكـــام الجزائیـــة قبـــل تنفیـــذها، وخـــول لأطـــراف الخصـــومة لقـــد أورد 

الجزائیـة الحــق فـي الطعــن فیهـا أمــام جهـة أعلــى درجـة مــن التـي صــدرت الحكـم، لكــن 

بالمقابـــــل قیـــــد حـــــق الاســـــتئناف بالنســـــبة لـــــبعض الأحكـــــام التـــــي تصـــــدر فـــــي الجـــــنح 

الإدانـة والنطـق بالعقوبـة والمخالفات، كما جعل أحكام محكمـة الجنایـات تنفـذ فـورا بعـد 

 .بالرغم من تقریر حق الاستئناف بشأنها

 :ضرورة استنفاذ طرق الطعن لتنفیذ العقوبة-أ

قبل تنفیذ العقوبة المحكوم بها على المـتهم، یجـب تمكینـه بحقـه فـي الاسـتئناف، وفـي  

ل فـي حالة تقدیمه لطلب تأجیل تنفیذ العقوبة مؤقتا، ینبغي ألا ینفذ علیه إلا بعد الفصـ

  .طلبه واستنفاذ طریق الطعن فیه

 :استئناف أحكام الجنح والمخالفات -1
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علة الاستئناف هي احتمال أن یشـوب الخطـأ قضـاء محكمـة الدرجـة الأولـى، ومـن ثـم 

ـــاح الســـبیل إلـــى إعـــادة فحـــص الـــدعوى ومراجعـــة  تقتضـــي ـــة أن یت ـــارات العدال اعتب

  .11الحكم

ـــة للاســـتئناف هـــي الأحكـــام مـــن ق إ ج، أن الأحكـــام ال 416و قـــد نصـــت المـــادة  قابل

الفاصلة في الموضـوع أي الصـادر بشـأنها حكـم جزائـي، وبالتـالي الأحكـام التحضـیریة 

  .والأحكام التمهیدیة والأحكام التي تصدر في مسائل فرعیة، لا تكون قابلة للاستئناف

وتتضح أهمیة هذه القاعدة أن استئناف هذه الأحكـام قبـل صـدور الحكـم الفاصـل فـي  

وضوع، وما یرتبط به من إیقاف نظر الدعوى حتى یفصل في الاستئناف من شأنه الم

  .12أن یعطل صدور الحكم الفاصل في الموضوع

وقد أجاز المشرع الجزائري استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات مـع  

لمـتهم بعض القیود بالنسبة لبعض العقوبات التي یرى فیها أنهـا لا تشـكل خطـرا علـى ا

وقد حددها في الأحكام الصادرة في الجنح إذا قضـت بعقوبـة حـبس أو غرامـة تتجـاوز 

دج بالنســـبة للشـــخص المعنــــوي 100000دج بالنســـبة للشـــخص الطبیعــــي و 20000

والأحكام بالبراءة، ثم الأحكام الصادرة فـي المخالفـات القاضـیة بعقوبـة الحـبس بمـا فـي 

  .ذلك تلك المشمولة بوقف التنفیذ

یكـــون هـــدف المشـــرع مـــن وضـــع قیـــود علـــى اســـتئناف بعـــض الأحكـــام هـــو عـــدم  وقـــد 

ــــیهم، بطریقــــة تجعــــل مــــن  التعســــف فــــي اســــتعمال هــــذا الحــــق مــــن قبــــل المحكــــوم عل

الاستئناف سببا یخلـق ضـغط و تـراكم لـدى المجلـس القضـائي، هـذا بالإضـافة إلـى أن 

ــالنظر للعقوبــة المحكــوم بهــا، لــی ــة للاســتئناف ب س لهــا تــأثیر علــى الأحكــام غیــر القابل

  .13الحیاة العملیة للمحكوم علیه أو مصالحه التي تستهدفها العقوبة عموما

لصــحیفة الســوابق القضــائیة، ولا  03كمــا أن هــذه الأحكــام لا تظهــر فــي القســیمة رقــم 

  .14إلا ما كان منها مقدما إلى القضاء دون غیرها من السلطات 02في القسیمة رقم 

 :عقوبة للنظر على درجتینخضوع إجراءات تكییف ال -2
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في إطار تطبیق السیاسة العقابیة الرامیـة إلـى إعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسـین، 

نــــص المشــــرع الجزائــــري علــــى إجــــراءات تكییــــف العقوبــــة، كمكافــــأة للمحبــــوس بإجــــازة 

  .الخروج، التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والإفراج المشروط

لنظر في المقررات التي تصدر في هذا الشأن فـي حالـة كما أشار إلى إمكانیة إعادة ا

الطعن فیها بالرغم من أن هذه الإجراءات لیست حق للمحبوس، بحیـث أن النصـوص 

  .15التي وردت فیها هذه التدابیر جاءت بصیغة الجوازیة لقاضي تطبیق العقوبات 

  :إجازة الخروج: أولا

حسـن سـیرته وسـلوكه، مكافأة المحبـوس المحكـوم علیـه نهائیـا عـن  في إطار

أجـــاز القـــانون لقاضـــي تطبیـــق العقوبـــات بعـــد أخـــذ رأي لجنـــة تطبیـــق العقوبـــات منحـــه 

  .16أیام 10إجازة الخروج لمدة لا تتجاوز 

یعتبــر هـــذا التـــدبیر منحــة للمحبـــوس، ولا یخضـــع لأي طعــن، ســـواء كـــان بالموافقـــة أو 

م، یمكــن لــوزیر العــدل الـرفض باســتثناء إذا كــان یــؤثر ســلبا علــى الأمــن أو النظــام العــا

حـافظ الأختــام أن یعـرض الأمــر علـى لجنــة تكییــف العقوبـات فــي أجـل أقصــاه ثلاثــون 

  .17یوم ) 30(

  :التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: ثانیا

التوفیــــق المؤقــــت لتطبیــــق العقوبــــة هــــو وضــــع حــــد لســــریانها وتمكــــین المحبــــوس مــــن  

) 03(ولمـدة لا تتجـاوز ثلاثـة  الخروج من المؤسسة وفق شروط معنیة یحددها القانون

  .18أشه، وذلك لاعتبارات إنسانیة واجتماعیة

ویمكـن أن یسـتفید مــن هـذا الإجـراء المحبــوس المحكـوم علیـه البــاقي مـن عقوبتـه ســنة  

  .19من قانون السجون 130أو أقل وتوافرت فیه أحد الأسباب المذكورة في المادة 

لحریـة مـن المحبـوس أو ممثلـه القـانوني، یقدم طلب التوقیف المؤقت للعقوبة السـالبة ل 

أو أحد أفراد عائلته إلى قاض تطبیق العقوبات، هذا الأخیر یجب أن یبث في الطلب 

  .20أیام من أخطاره  10في خلال 

بعـــد الفصـــل فـــي الطلـــب، یخطـــر النیابـــة العامـــة والمحبـــوس بمقـــرر التوفیـــق المؤقـــت  

  .21م من تاریخ البث في الطلب أیا) 03(لتطبیق العقوبة أو الرفض في أجل أقصاه 
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وقــد أعطــى القــانون حــق الطعــن فــي مقــرر تطبیــق العقوبــات للنیابــة العامــة والمحبــوس 

أیـام مـن  8خـلال  22سواء كان المقرر بـالتوقیف المؤقـت لتطبیـق العقوبـة أو بـالرفض 

تـــاریخ تبلیـــغ المقـــرر، ویكـــون الفصـــل فـــي الطعـــن مـــن طـــرف لجنـــة تكییـــف العقوبـــات 

  . 23من قانون السجون  143في المادة  المنصوص علیها

  : الإفراج المشروط: ثالثا 

الإفــراج المشــروط نظــام یســمح بــإخلاء ســبیل المحكــوم علیــه الموقــوف قبــل 

  .24انقضاء العقوبة المحكوم بها علیه، وذلك تحت شروط

ومــا یلیهـا مــن  134لقـد نــص المشـرع الجزائــري علـى هــذا النظـام فــي المـادة 

ة الإدمـاج الاجتمــاعي للمحبوسـین، بحیـث یمكـن للمحبـوس الــذي قـانون السـجون وإعـاد

یقضـــي فتـــرة اختبـــار معینـــة إذا اظهـــر حســـن الســـیرة والســـلوك ویقـــدم ضـــمانات جدیـــة 

یقــدم طلــب الإفــراج المشــروط مــن . للاســتقامة أن یســتفید مــن نظــام الإفــراج المشــروط

ي تطبیــق المحبــوس شخصــیا أو ممثلــه القــانوني، كمــا یمكــن اقتراحــه مــن طــرف قاضــ

  .العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة

ویختص قاضي تطبیق العقوبات بإصدار مقـرر الإفـراج المشـروط بعـد اخـذ رأي لجنـة 

  .25تطبیق العقوبات 

والإفراج المشروط لیس حقا مكتسبا وإنمـا منحـة أجازهـا المشـرع وجعلهـا مكافـأة تأدیبیـة 

، لـذلك وفـي إطـار 26دها القـانونیجازي بها السجین الذي تتـوفر فیـه شـروط معینـة حـد

تحقیق السیاسة العقابیة التي سطرها المشرع مـن وراء الـنص علـى هـذا النظـام أعطـى 

للنائب العـام حـق الطعـن فـي مقـرر الإفـراج المشـروط أمـام لجنـة تكییـف العقوبـات فـي 

  .أیام من تاریخ تبلیغه) 08(اجل ثمانیة 

مین آخــــرین للإفــــراج المشــــروط للإشــــارة أن المشــــرع الجزائــــري نــــص كــــذلك علــــى نظــــا

یخــــتص فیهــــا وزیــــر العــــدل حــــافظ الأختــــام، الأول یكــــون فــــي حالــــة تبلیــــغ المحبــــوس 

السلطات المختصة عـن حـادث خطیـر قبـل وقوعـه مـن شـأنه المسـاس بـأمن المؤسسـة 

  27.العقاریة، والثاني لأسباب صحیة

 :تنفیذ العقوبات التأدیبیة -2
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بـــنفس الحقـــوق التـــي یتمتـــع بهـــا فـــي رغـــم أن المحبـــوس لا یتمتـــع بصـــورة كاملـــة  

المحاكمـــة الجزائیــــة، إلا أنــــه یمكـــن أن یســــتفید مــــن بعـــض مظــــاهر الــــدعوى العادلــــة، 

  .28كالحق في السماع إلیه، وتسبیب مقرر العقوبة

وقد نص قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسـین علـى 

حســب خطــورة الفعــل الــذي  مجموعــة مــن العقوبــات التأدیبیــة فــي شــكل ثــلاث درجــات

یرتكبـــه المحبـــوس فـــي مخالفتـــه للقواعـــد المتعلقـــة بســـیر المؤسســـة العقابیـــة، ونظامهـــا 

  .29الداخلي

وتتخــذ العقوبــات التأدیبیــة بعــد الاســتماع إلــى المعنــي، وبموجــب مقــرر مســبب لمــدیر  

، ویتضـــمن الحـــق فـــي الاســـتماع إلـــى المعنـــي، الحـــق فـــي العلـــم 30المؤسســـة العقابیـــة 

  .ة وحق المحبوس في الدفاع عن نفسهبالتهم

ومــن أجــل متابعــة المحبــوس فــي إطــار السیاســة العقابیــة التــي یهــدف إلیهــا  

للمحبوسـین، نـص قـانون تنظـیم السـجون  الاجتمـاعيمن خلال إعادة التربیة والإدماج 

علــــى الإشــــراف القضــــائي علــــى العقوبــــات مــــن الدرجــــة الثالثــــة التــــي یصــــدرها مــــدیر 

ســاعة مــن  48، بحیــث یمكــن للمحبــوس الــتظلم فیهــا فــي أجــال 31 المؤسســة العقابیــة

ــة یحــال الملــف إلــى قاضــي تطبیــق العقوبــات دون تــأخیر  تبلیغــه بهــا، وفــي هــذه الحال

  .أیام من تاریخ إحضاره) 05(للنظر فیه وجوبا في أجال خمسة 

  :تنفیذ العقوبات تحت نظام المراقبة الإلكترونیة: رابعا

بیة التي انتهجها المشـرع الجزائـري فـي قـانون تنظـیم في إطار السیاسة العقا 

على  05/04المتمم لقانون  2018.01.30المؤرخ في  18/01السجون، نص قانون

إجراء جدید من إجراءات تكییف العقوبة یتمثل فـي إمكانیـة تنفیـذ العقوبـة المحكـوم بهـا 

بحمـــل الشـــخص المحكـــوم علیـــه طیلـــة عـــن طریـــق نظـــام المراقبـــة الإلكترونیـــة، وذلـــك 

العقوبــة المحكــوم علیــه لســوار إلكترونــي لقضــاء العقوبــة أو جــزء منهــا خــارج المؤسســة 

العقابیة، هـذا السـوار یسـمح بمعرفـة تواجـده فـي مكـان تحدیـد الإقامـة المبـین فـي مقـرر 

  .32قاضي تطبق العقوبات 
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ـــى قاضـــي تطبیـــق العق  ـــب الاســـتفادة مـــن هـــذا النظـــام إل ـــدم طل وبـــات لمكـــان إقامـــة یق

  .المحكوم علیه أو المكان الذي یوجد فیه مقر المؤسسة العقابیة المحبوس بها المعني

فــي حالــة تقــدیم الطلــب مــن المعنــي أو مــن یمثلــه، یــتم إرجــاء تنفیــذ العقوبــة إلــى حــین  

  .الفصل النهائي في الطلب إذا كان غیر محبوس

رأي النیابــة، وإذا كــان المحكــوم ویــتم الفصــل مــن قاضــي تطبیــق العقوبــات بعــد أخــذ  

أیـام مـن  10علیه محبوس یأخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات، وتكـون الفصـل فـي أجـل 

  .33إخطار القاضي، ویكون ذلك بمقرر غیر قابل لأي طعن

لكـن أجـاز القـانون للنائـب العـام أن یطلـب مـن لجنـة تكییـف العقوبـات التــي  

ــــة هــــي الدرجــــة الثانیــــة للنظــــر فــــي مقــــررات قاضــــي  ــــات، إلغــــاء المراقب تطبیــــق العقوب

الإلكترونیــة إذا رأى أنهــا تمــس بــالأمن العــام والنظــام العــام، وهــذه الأخیــرة تفصــل فــي 

، 34أیـام مـن تـاریخ إحضـارها 10الطلب بمقرر غیر قابـل لأي طعـن فـي أجـل أقصـاه 

وبالتــالي یكـــون المشــرع قـــد أخضــع هـــذا الإجــراء لمراقبـــة جهــة أعلـــى درجــة فـــي حالـــة 

  .خارج إطار السیاسة العقابیة التي یهدف إلیهاتطبیقه 

وفي نفس السیاق أعطى القانون للمحكوم علیه في حالة إلغاء الوضع تحت 

المراقبـة الإلكترونیـة الحـق فـي الـتظلم ضـد مقـرر الإلغـاء أمـام لجنـة تكییـف العقوبـات، 

  .35یوم من تاریخ إخطارها 15التي یجب أن تفصل فیه في أجل 

 :لواردة على حق الطعن ومدي تأثیرها على السیاسة العقابیةالاستثناءات ا-ب

الأصل أن الأحكـام الجزائیـة الصـادرة مـن مختلـف الجهـات القضـائیة لا تنفـذ إلا  

بعد استنفاذ درجتي التقاضي، وفي حالة الاستئناف لا ینفـذ الحكـم إلا بعـد الفصـل فـي 

  .العادي للطعنالدعوى في الدرجة الثانیة، بل حتى استنفاذ الطریق غیر 

الأحكــام الجزائیــة الصــادرة فــي  اســتئنافإلا أن القــانون وضــع اســتثناءات بخصــوص  

 انتظـارمادة الجنح والمخالفـات، كمـا قـرر المشـرع تنفیـذ الأحكـام الجنائیـة مباشـرة دون 

 .أجال الاستئناف في حالة الإدانة في محكمة الجنایات

 .ئنافللاستأحكام الجنح والمخالفات غیر القابلة   -1
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الأحكــام  اســتئناف، تجیــز 2015مــن ق إ ج قبــل تعــدیل  416كانــت المــادة  

الصـــادرة فـــي مـــواد الجـــنح دون قیـــد أو شـــرط، والأحكـــام الصـــادرة فـــي المخالفـــات إذا 

دج، أو إذا كانــــت ) 100(قضــــت بعقوبــــة الحــــبس أو عقوبــــة الغرامــــة تتجــــاوز المائــــة 

  .العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أیام

، أصــبحت تجیــز الاســتئناف فــي الأحكــام 2015تعــدیل هــذه المــادة فــي بعــد 

دج 20000الصــــادرة فــــي مــــواد الجــــنح إذا قضــــت بعقوبــــة حــــبس أو غرامــــة تتجــــاوز 

دج بالنســـبة للشـــخص المعنـــوي، وفـــي تعـــدیل 100000بالنســـبة للشـــخص الطبیعـــي و

  أضافت الأحكام بالبراءة،2017

إذا قضـت بـالحبس بمـا فـي ذلـك  سـتئنافللاوفي مـادة المخالفـات تكـون الأحكـام قابلـة 

  .المشمول بوقف التنفیذ

ـــــة  ــــــ  للاســـــتئنافبمفهـــــوم المخالفـــــة أصـــــبحت الآن غیـــــر قابل ـــــي قضـــــت ب الأحكـــــام الت

دج أو 100000دج أو أقــل فــي مــادة الجـــنح بالنســبة للشــخص الطبیعـــي أو 20000

  .أقل بالنسبة للشخص المعنوي

لفـات إلا إذا قضـت بـالحبس سـواء نافـذا أو أحكام المخا للاستئنافكما لا تكون قابلة  

  . موقوف النفاذ

ق إ ج، فـــإن النیابـــة العامـــة لا یمكـــن لهـــا اســـتئناف الحكـــم  416فمـــن خـــلال المـــادة 

دج، مهمـا تكـون العقوبـة المقـررة للجریمـة 20000الصادر بغرامة تساوي أو تقـل عـن 

طبیـق القـانون، أو ومهما تكون طلباتها في الجلسة، حتى وإن تعلـق الأمـر بخطـأ فـي ت

طبــق صــحیح القــانون مــع إفــادة المــتهم بظــروف التخفیــف التــي تعطــي للقاضــي حــق 

  .36دج20000النزول في العقوبة حتى إلى 

الحكـــم حتـــى وإن أغفلـــت المحكمـــة النطـــق بالعقوبـــة  اســـتئنافكمـــا لا یمكـــن للنیابـــة   

  .37التكمیلیة التي ینص علیها القانون كالمصادرة خاصة إذا كانت وجوبیة

كمـــا أن هـــذه المـــادة أغفلـــت حـــق بـــاقي أطـــراف الـــدعوى الجزائیـــة،كالطرف  

الحكــم إذا كـــان  اســـتئنافالمــدني والمســؤول عـــن الحقــوق المدنیـــة، فهــل یمكـــن لهــؤلاء 

  دج أو أقل في الدعوى العمومیة؟20000یقضي بـ 
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حســب التفســـیر الضـــیق للــنص لا یجـــوز للطـــرف المــدني والمســـؤول المـــدني   

  .الابتدائي بغض النظر عما قضى به في الدعوى المدنیةالحكم  استئناف

عــدلت مــن زاویــة المــتهم فقــط دون النظــر إلــى  416وعلیــه یمكــن القــول أن المــادة   

بــاقي أطــراف الــدعوى العمومیــة خاصــة النیابــة العامــة، ثــم الطــرف المــدني والمســؤول 

م تـنص حتـى لـ 2015عن الحقـوق المدنیـة، والـدلیل علـى ذلـك عنـد تعـدیل المـادة فـي 

  .2017أحكام البراءة وتم تدارك ذلك في تعدیل  استئنافعلى 

للإشــارة أن قــانون حمایــة الطفــل لــم یضــع أي اســتثناء بالنســبة للأحكــام الصــادرة فــي  

الحكم الصـادر  استئنافالجنح والجنایات المرتكبة من طرف الطفل، في حین أخضع 

  .38من ق إ ج  416في المخالفات إلى المادة 

 :وتنفیذ الأحكام الجنائیة فور صدورها نافاستئ -2

تماشـــیا مـــع التعـــدیلات الدســـتوریة التـــي أقرهـــا المشـــرع الدســـتوري فـــي تعـــدیل   

، وتكریسا للالتزامات الدولیة للجزائر، بعد التصدیق على المواثیق الدولیة التي 2016

یلــه تقــر مبــدأ التقاضــي علــى درجتــین، نــص تعــدیل قــانون الإجــراءات الجزائیــة فــي تعد

، علــى مبــدأ التقاضــي علــى درجتــین 17/07بموجــب قــانون 2017مــارس  27بتــاریخ 

  .في مادة الجنایات

ویعتبر هذا الإجراء ضـمانة جدیـدة مـن ضـمانات قرینـة البـراءة، وعنصـر أساسـي مـن  

  .39عناصر المحاكمة العادلة

ـــین فـــي مـــادة  لكـــن بـــالرغم مـــن تكـــریس المشـــرع لمبـــدأ التقاضـــي علـــى درجت

ص بالمقابل على التنفیذ الفوري ضد المهتم غیر المحبوس المتابع بجنایـة الجنایات، ن

، وهـذا عكـس المعمـول بـه فـي مـادة الجـنح و المخالفـات، حیـث لا 40في حالة الإدانة 

ینفــذ الحكــم القاضــي بالعقوبــة حتــى یصــبح نهائیــا أي بعــد اســتیفاء جمیــع طــرق الطعــن 

قــوف مــن قبــل، وهــذا بــالرغم أن أحكــام بمــا فیهــا غیــر العادیــة، إلا إذا كــان المــتهم مو 

  .الجنح و المخالفات أقل خطورة بكثیر من الأحكام الجنائیة

فإجراء التنفیذ الفوري في مادة الجنایـات مـن شـأنه أن یشـكك فـي الضـمانات 

الجدیـــدة التـــي أقرهـــا المشـــرع لتعزیـــز قرینـــة البـــراءة، لأن مبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــین 
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للمحكوم علیه لعرض قضیته أمام جهة قضائیة أعلى یهدف أصلا إلى إعطاء فرصة 

  . درجة، وهذه الأخیرة یجب أن تؤكد إدانة وعقاب المتهم قبل التنفیذ علیه

فیفتـــرض قانونـــا أن التنفیـــذ لا یكـــون إلا بعـــد اســـتیفاء طـــرق الطعـــن العادیـــة 

  .وغیر العادیة، وإلا ما الفائدة من تكریس مبدأ التقاضي على درجتین

 للاسـتئنافلثـاني الـذي یثیـر التسـاؤل فـي قابلیـة الأحكـام الجنائیـة أما الأمر ا

ـــدأ درجتـــي التقاضـــي أم هـــو إعـــادة  هـــو هـــل أن هـــذا الإجـــراء یعتبـــر فعـــلا تكـــریس لمب

المحاكمــة، لأن لا شــيء یــوحي أن المحاكمــة الثانیــة تكــون أمــام محكمــة أعلــى درجــة، 

القضــائي، وأنــه تقریبــا بحیــث أن كــلا المحكمتــین تنعقــد فــي جهــة واحــدة وهــي المجلــس 

نفــس التشــكیلة تنظــر فــي الدرجــة الأولــى والدرجــة الثانیــة، والفــرق الوحیــد هــو فــي رتبــة 

رئیس محكمة الدرجة الأولى التي هـي رتبـة مستشـار علـى الأقـل ورتبـة القاضـي الـذي 

  .41یترأس في محكمة الدرجة الثانیة هي رتبة رئیس غرفة

  :دأ درجتي التقاضي على السیاسة العقابیةتأثیر الاستثناءات الواردة على مب -3

إلــى ) بمــا فــي ذلــك الوقــائع والقــانون(إن مبــدأ الاســتئناف یخضــع النــزاع كلــه 

رقابــة جدیــدة مــن جهــة قضــائیة أعلــى درجــة مــن اجــل خفــض إلــى اقــل درجــة الخطــأ 

القضــائي، وبالتــالي یمثــل ضــمانة أساســـیة للمــتهم ووســیلة لتفــادي الأخطــاء القضـــائیة 

لــى قـرار مطــابق للقـانون، بحیــث یكـون الحكــم المسـتأنف فــي حالـة تأكیــده والحصـول ع

هو تعزیز للحقیقة القضائیة والمشـروعیة، وإذا لـم یـتم تأكیـده تكـون العدالـة قـد اعترفـت 

  .42بأخطائها وتبقى محایدة

وبالتــالي یبقــى تقییــد حــق الاســتئناف فــي الجــنح والمخالفــات حســب العقوبــة 

من شانه التأثیر على حق أطراف الخصومة الجزائیـة سـیما المحكوم بها على المتهم، 

النیابة والطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة، هؤلاء الأطراف الـذین لا یمكـن 

لهم ممارسة حقهم في الاسـتئناف بـالرغم مـن عـدم اسـتجابة الجهـة القضـائیة الابتدائیـة 

 . لطلباتهم

عقابیة التي سطرها المشـرع، كمـا وقد لا یأخذ المتهم جزاءه حسب السیاسة ال

قـــد لا یتحصـــل الطـــرف المــــدني عـــن حقوقـــه كاملـــة، دون أن یكــــون لهمـــا الحـــق فــــي 
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الاستئناف، كما یمكن أن یفرض على المسؤول المدني دفع تعویضات تفوق ما یجـب 

  .أداءه للطرف المضرور دون أن یكون له الحق في مراجعة هذه التعویضات

عقابیــة المقــررة قانونــا، یجــب ان یكــون الحكــم مســتنفذ لمبــدأ وعلیــه ولتطبیــق السیاســة ال

درجتي التقاضي لان ذلك مـن الضـمانات الإجرائیـة للمحاكمـة العادلـة سـواء للمـتهم أو 

للطرف المدني الذي أشار إلیه المشرع لأول مرة في تعدیل قانون الإجـراءات الجزائیـة 

  .43 2017في 

لقــانون  2017ر المشــرع فــي تعــدیل أمــا بالنســبة للجنایــات، فبــالرغم مــن تقریــ

الإجـــراءات الجزائیـــة مبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــین فـــي الأحكـــام الجنائیـــة دون قیـــد أو 

شـــرط، وهـــذا كضـــمان مـــن ضـــمانات قرینـــة البـــراءة والمحاكمـــة العادلـــة، إلا أن المـــادة 

المعدلـــة بموجـــب نفـــس القـــانون لـــم تتماشـــى مـــع هـــذا المبـــدأ بعـــدما نصـــت علـــى  310

  .وري ضد المتهم غیر المحبوس المتابع بجنایة في حالة الإدانةالتنفیذ الف

فهذه المادة تتناقض في نظرنا مع الغایة التـي یهـدف إلیهـا المشـرع مـن وراء 

تكریس مبدأ درجتي التقاضي في محكمة الجنایات، لان المتهم یبقـى بـريء مـا دام أن 

لتي یضمنها مبدأ التقاضي الحكم الجنائي غیر نهائي فیجب عدم إهدار قرینة البراءة ا

ـــه حـــق  ـــانون خـــول ل ـــذ علـــى المـــتهم بـــالرغم أن الق ـــین، بالإســـراع فـــي التنفی ـــى درجت عل

  .الاستئناف الذي یمكن بموجبه أن تبرئه محكمة الجنایات الاستئنافیة

كمــــا أن هــــذه المــــادة لا تتماشــــى مــــع السیاســــة العقابیــــة، التــــي تطبــــق علــــى 

المشـار إلیهــا أنفــا تترتــب أثــار تتمثــل  310لمــادة المحكـوم علــیهم نهائیــا، لان بتطبیــق ا

في وجود شخص داخل المؤسسة العقابیـة بـدون أن یسـتنفذ طـرق الطعـن العادیـة منهـا 

أو غیــر العادیــة، ویبقــى مركــزه القــانوني متهمــا لا یمكــن معــه تطبیــق السیاســة العقابیــة 

خـارج البیئـة المغلقـة  كتكییف العقوبة المحكوم بهـا علیـه أو اتخـاذ تـدابیر إعـادة التربیـة

  .  لان هذه الإجراءات لا یستفید منها إلا المحكوم علیهم نهائیا

  :خاتمة

ـــي التقاضـــي یعتبـــر  نســـتخلص مـــن خـــلال دراســـتنا للموضـــوع أن مبـــدأ درجت

قاعــدة أساســیة فــي الإجــراءات الجزائیــة وأســاس المحاكمــة العادلــة، كمــا أن لهــذا المبــدأ 
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بحیــث لا یمكــن تطبیــق هــذه الأخیــرة إلا بعــد اســتنفاذ  علاقــة وطیــدة بالسیاســة العقابیــة،

الطعن في بعض مقررات قاضي تطبیق  أو بالنسبة للأحكام الجزائیة درجتي التقاضي

  .العقوبات الخاصة بتكییف العقوبات

وضـــع قیـــود لمبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــین مـــن شـــأنه التـــأثیر علـــى  أنكمـــا 

تأخـــذ بعـــین الاعتبـــار كـــل  أنبیـــة یجـــب تطبیـــق السیاســـة العقابیـــة، لأن السیاســـة العقا

مــن ق إ ج  416أطــراف الــدعوى الجزائیــة، وعلیــه لا بــدّ مــن إعــادة النظــر فــي المــادة 

والتنصـــیص صـــراحة علـــى حـــق الطـــرف المـــدني والمســـؤول عـــن الحقـــوق المدنیـــة فـــي 

الاستئناف، كما لا یجب تقیید حریة النیابة العامة في الاستئناف حسب الطلبات التـي 

، لأن النیابـة العامـة تعتبـر أسـاس الـدعوى العمومیـة فیجـب أن تتـرك لهـا الحریـة تبـدیها

فــي مباشــرتها إلــى آخــر إجــراء الــذي یتحــدد بنــاءا علیــه جــزاء الشــخص المتــابع، وعلــى 

  .هذا الأساس یكون تطبیق السیاسة العقابیة على أسس صحیحة

ر المحبـوس كما یجب إعادة النظر في إجراء التنفیـذ الفـوري علـى المـتهم غیـ

المحكــوم علیــه بالإدانــة فــي مــادة الجنایــات لأن هــذا یتنــاقض مــع مبــدأ التقاضــي علــى 

، فالتنفیــذ المباشــر علــى 2017درجتــین الــذي اســتحدثه المشــرع فــي تعــدیل ق إ ج فــي 

آجال الاستئناف أو الحكم الصادر من محكمة  انتظارالمتهم بعد النطق بالإدانة دون 

د یفــرغ هــذا المبــدأ مــن محتــواه ســیما أن المشــرع ألغــى إجــراء الجنایــات الاســتئنافیة، قــ

ال علــى محكمــة الجنایــات وتركــه یمتثــل حــرا أمــام حــالقــبض الجســدي علــى المــتهم الم

هــذا المبــدأ مــن خــلال التنفیــذ الفــوري علــى المحكــوم  التراجــع عــنالمحكمــة، فــلا یجــب 

كمــة الجنایــات مــا تســفر عنــه إجــراءات المحاكمــة علــى مســتوى مح انتظــارعلیــه دون 

الاســتئنافیة، لأن ذلــك یعتبــر إهــدار لمبــدأ قرینــة البــراءة الــذي یفتــرض أن المــتهم یبقــى 

  .بریئا إلى غایة صدور حكم نهائي حائز لحجیة الشيء المقضي فیه

تطبیــق أي إجــراء مــن  مكــن معــهكمــا أن تطبیــق هــذا الإجــراء فــي مــادة الجنایــات لا ی

تعلق بتكییف العقوبة أو إعـادة التربیـة خـارج البیئـة إجراءات السیاسة العقابیة سواء ما 

 .المفتوحة وفق سیاسة إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین
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  :قائمة المراجع

                                                           
المـــــــؤرخ فـــــــي  3ألـــــــف، د  217أعتمـــــــد ونشـــــــر علـــــــى المـــــــلأ بقـــــــرار الجمعیـــــــة العامـــــــة  -1

  .1963من الدستور  11، صادقت علیه الجزائر بموجب المادة 12/12/1948
المــؤرخ فــي  2200أعتمــد وعــرض للتصــدیق والتوقیــع والانضــمام بقــرار الجمعیــة العامــة  -2

، صــــــادقت علیــــــه الجزائــــــر فــــــي 23/03/1976، دخــــــل حیــــــز التنفیــــــذ فــــــي 16/12/1966

  .16/05/1989المؤرخ في  89/67، بموجب المرسوم الرئاسي 16/05/1989
، 03/12/1953، ودخلـت حیـز التنفیـذ فـي 04/11/1950تم التوقیع علـى الاتفاقیـة فـي  -3

  .1988وجاء مبدأ التقاضي على درجتین في البروتوكول السابع المضاف للاتفاقیة في سنة 
، 23/05/2004ل القمة العربیة السادسـة عشـر التـي استضـافتها تـونس فـي أعتمد من قب -4

المــؤرخ  06/62، بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 11/02/2006صــادقت علیهــا الجزائــر فــي 

  .11/02/2006في 

، 21/10/1986، دخل حیز التنفیذ في 1981تمت الموافقة علیه في نیروبي سنة  -3

المؤرخ في  87/37بموجب المرسوم رقم  3/2/1987صادقت علیه الجزائر بتاریخ 

  .4/2/1987المؤرخة في  6، ج ر رقم 3/2/1987
المؤرخـــــة فـــــي  14عـــــدد  ر ج، 06/03/2016المـــــؤرخ فـــــي  16/01القـــــانون رقـــــم  - 6

07/03/2016.  

المتعلـــق بـــالتنظیم القضـــائي  2005.07.17المـــؤرخ فـــي 05/11القـــانون العضـــوي رقـــم  -7

  .المعدل والمتمم

یقوم هذا القانون على مبادئ الشـرعیة والمحاكمـة العادلـة " ة الأولى من ت إ ج تنص الماد 8

أن لكــل شــخص : ...واحتــرام كرامــة وحقــوق الإنســان ویأخــذ بعــین الاعتبــار، علــى الخصــوص

  ".حكم علیه، الحق في أن تنظر في قضیته جهة قضائیة علیا 
فـي محـاكم عسـكریة ومجـالس تـنظم الجهـات القضـائیة العسـكریة " من ق ق ع  3المادة  - 9

  ".استئناف عسكریة
تنشأ محكمة عسكریة ومجلس اسـتئناف عسـكري فـي كـل ناحیـة " من ق ق ع  4المادة  - 10

  ".عسكریة
الطبعـة  -دراسـة مقارنـة –عبده جمیـل عضـوب، الـوجیز فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة  - 11

  .457بیروت، لبنان، ص ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،2011الأولى 
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  .459عبده جمیل عضوب، المرجع نفسه، ص  12
الجزائیــة، المجلـد الثالـث فـي المحاكمـة، دون طبعــة  الإجـراءاتعلـى جـروه، الموسـوعة فـي  13

  .410ودون دار النشر، ص 
  .10/06/2018بتاریخ  18/06من ق إ ج المعدل بموجب القانون  630انظر المادة  14
، المتضــــمن 2005فیفــــري  6المــــؤرخ فــــي 05/04مــــن القــــانون  134، 129،130المــــواد 15

  .قانون تنظم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي المحبوسین المعدل المتمم
  .من نفس القانون 129أنظر المادة  16
  .من نفس القانون 161أنظر المادة  17
زائـري، د سائح سـنقوقة، قاضـي تطبیـق العقوبـات بـین الواقـع والقـانون فـي ظـل التشـریع الج 18

  .109و 108ط، دار الهدى عین ملیلة الجزائر، ص ص 
عن الأسباب التي یمكن بناء علیهـا توقیـف تطبیـق العقوبـة مؤقـت وهـي  130تنص المادة  19

  :كالتالي

إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس، إذا أصـیب أحـد أفـراد عائلتـه بمـرض خطیـر واثبـت أنـه   

  للمشاركة في امتحان، إذا  التحضیر المتكفل الوحید بالعائلة،

  .أیضا، إذا كان خاضعا لعلاج طبي خاص كان زوجة محبوس
  .من نفس القانون 132المادة  20
  .من نفس القانون 133المادة  21
  .من نفس القانون 2ف  133المادة  22
صدر التنظیم الذي تحدد تشكیلة لجنة تكییف العقوبات وتنظیمها وسیرها بموجب المرسـوم  23

  .17/05/2005المؤرخ في  05/181رقم  التنفیذي
أحســـن بوســـقیعة الـــوجیز فـــي القـــانون الجزائـــي العـــام، الطبعـــة الخامســـة عشـــر، دار هومـــة  24

  .473للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر ص 
تشـــكیلة لجنـــة تطبیــــق  17/05/180المــــؤرخ فـــي 05/180یحـــدد المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  25

  .العقوبات وكیفیات سیرها
  .573قیعة، نفس المرجع السابق، صأحسن بوس 26
  .من نفس القانون 135،142،148أنظر المواد  27



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  770 - 750ص                                          2022السنة  02: عددال 14: مجلدال

 

769 

 

 
غازي حنون خلف الدراجي، نحو تطورات في السیاسة الجنائیة المعاصـرة، الطبعـة الأولـى  28

  .195، منشورات الحلبي الحقوقیة، ص2013
  .من نفس القانون 83المادة  29
  .ما نفس القانون 84المادة  30
تــدابیر مــن الدرجــة الثالثــة فــي المنــع مــن الزیــارة لا تتجــاوز شــهر واحــد، عــدا زیــارة تتمثــل ال 31

  .المحامي، والوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثین یوم
ـــا للمـــادة 32 ـــة عـــن  تنفـــذ 05/04المـــتمم لقـــانون  18/01مكـــرر مـــن القـــانون  150طبق العقوب

سـنوات أو  3سالبة للحریة لا تتجاوز  طریق نظام المراقبة الإلكترونیة في حالة الإدانة بعقوبة

 3مكـرر  150كما تشترط المادة . في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقیة لا تتجاوز هذه المدة

، وأن ثابتــةمــن نفــس القــانون أن یكــون الحكــم نهائیــا، وأن یثبــت المعنــي مقــر ســكن أو إقامــة 

  .یسدد مبالغ الغرامات المحكوم بها علیه
  .من نفس القانون 3و 2فقرة  4ر مكر  150المادة  33
  .من نفس القانون 12مكرر  150المادة  34
  .من نفس القانون 11مكرر  150المادة  35
المتضــمن قــانون  8/7/1966المــؤرخ فــي  66/156مــن الأمــر رقــم  4مكــرر  53المــادة  36

  .العقوبات المعدل والمتمم
  .من نفس القانون 16و 2ف  1مكرر 15المادتین  37
المتعلـــق بحمایـــة  15/07/2015المـــؤرخ فـــي 02-15مـــن قـــانون رقـــم  90ة تـــنص المـــاد 38

یجـوز الطعــن فـي الحكـم الصــادر فـي الجـنح والجنایـات المرتكبــة مـن قبـل الطفــل " الطفـل أنـه 

  .بالمعارضة والاستئناف

الحكــم الصــادر فــي المخالفــات المرتكبــة مــن قبــل الطفــل أمــام غرفــة الأحــداث  اســتئنافیجــوز 

  .من ق إ ج، یجوز الطعن فیه بالمعارضة 416حكام المادة بالمجلس وفقا للأ
یقـــوم هـــذا " غلـــى أنـــه  17/07نصـــت المـــادة الأولـــى مـــن ق إ ج المعـــدل والمـــتمم بقـــانون  39

القــانون علــى مبــادئ الشــرعیة والمحاكمــة العادلــة واحتــرام كرامــة وحقــوق الإنســان ویأخــذ بعــین 

قضــیته  الحــق فــي أن تنظــر فــي أن لكــل شــخص حكــم علیــه،: ... الاعتبــار علــى الخصــوص

  .جهة قضائیة علیا
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 فـي إلیهـامن نفس القانون أنه ینفذ الحكم فورا و وفقا للأوضـاع المشـار  310تنص المادة  40

  .من هذا القانون ضد المتهم غیر المحبوس المتابع بجنایة الذي تمت إدانته 309المادة 

 اضي بعقوبة نافـذة سـالبة للحریـة مـنمن نفس القانون أنه یعتبر الحكم الق 309وتنص المادة 

ئیة ســندا للقــبض علــى المحكــوم ثناأجــل جنایــة ســواء علــى مســتوى الدرجــة الابتدائیــة أو الاســت

لم یكن استنفذ العقوبة المحكوم بها  كانت مدة العقوبة المحكوم بها، ما علیه وحبسه فورا مهما

  .علیه
  من ق أ ج، 258المادة  -41

42 - ANNANE Ammar, l’absence de l’Appel criminel en droit 

algérien, Revue de la cour Suprême, 

 N=1de l’année 2010. P 118 (traduction personnelle).  
انه یقوم  27/03/2017بتاریخ  17/07تنص المادة الأولى من ق ا ج المعدلة بالقانون -43

ویأخذ  م كرامة وحقوق الإنسانهذا القانون على مبادئ الشرعیة والمحاكمة العادلة واحترا

  : بعین الاعتبار، عل الخصوص

السلطة القضائیة تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنیة وضمان حمایة حقوقهم خلال  إن...

  .   الإجراءاتكافة 


